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من أجل ضمان استقلال  ة شاملةسیاسوقانونیة إصلاحات إدخال إلى اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة الیوم دعت 
.ومسؤولیتھالقضاء وحیاده   

 
اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان عدم إخضاع القضاء لأي  التي یوجد مقرھا في جنیف، بضرورة ،المنظمة كما ناشدت

احترام سیادة القانون و دعمي المتمثلة فمھ امن أداء مھ القضاءحتى یتمكن  طائفیة، وأ ة كانتسیاسی ،الا مبرر لھ اتتأثیر
حقوق الإنسان.  

 
الإطار  من اأوجھ اكل منھ مذكرات قانونیة تحلل ةنشرھا لثلاثإثر على ھذا لحقوقیین اللجنة الدولیة لوجاء تصریح 

تقدم كما  بشأن تنظیم القضاء العدلي. 150/83المنظم للجھاز القضائي، لا سیما المرسوم الاشتراعي رقم القانوني 
ار المھني للقضاة، والمساءلة على، وإدارة المسقتضیات المتعلقة بمجلس القضاء الاالمذكرات توصیات بتعدیل الم

القضائیة.  
 

وصرح سعید بنعربیة، مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال افریقیا لدى اللجنة الدولیة للحقوقیین بأن: "المرسوم 
، كما أنھ لا یحمي الاستقلالیة الماليساتي وعلى المستوى المؤس لا یضمن استقلال القضاء 150/83الاشتراعي رقم 

."للقضاةالفردیة   
 

بل على العكس من ذلك، یسمح المرسوم بالثأتیرات السیاسیة فیما یتعلق بكل جانب من جوانب تدبیر المسار المھني "  
إثر اجراءات تعسفیة،  وتأدیبھم وتوقیفھم وعزلھم من خلال اجراءات غیر للقضاة، بما في ذلك اختیارھم وتعیینھم، ونقلھم 

  یة. عادلة وغیر شفافة،" اضاف بنعرب
 

بدلا من تأدیة مھمتھ كسلطة حامیة من  أن مجلس القضاء الأعلى،في تحلیلھا إلى  اللجنة الدولیة للحقوقیین خلصتو
صلاحیات وزیر العدل خلال  منلاسیما  ،لمثل ھذه التدخلات عرضةجد نفسھ یخل السیاسي في الشؤون القضائیة، التد

إعداد میزانیة المجلس والقضاء ككل.برة، والعش تعیین ثمانیة من أعضاء المجلسالمرتبطة ب  
 

الى:في مذكراتھا  اللجنة الدولیة للحقوقییندعت كما   
 

  ؛من قبل نظرائھمالمنتخبین  قضاةمن ال مجلس القضاء الاعلىأغلبیة اعضاء  ان تكونضرورة   -
والنائب العام لدى  الرئیسبما في ذلك أن یتم انتخاب وتعیین المرشحین بناء على معاییر مفصلة وموضوعیة، و -

  مییز؛محكمة الت
.وتسییرھا موارده المالیةالتحكم  في من تمكین مجلس القضاء الأعلى أن یتم و -  

 
 ان یتم ضمانخلال من  الاستقلالیة الفردیة للقضاة زیتعزلإدخال تعدیلات قانونیة إلى  اللجنة الدولیة للحقوقیین كما دعت

اء تأدیبي بحقھم مبنیا موضوعیة، وأن یكون أي إجرومعاییر  وفقا لإجراءات شفافة اختیارھم وتعیینھم، ونقلھم، وتقییمھم
على احترام الأصول القانونیة. اوقائم ،حاضمعرفة بشكل وودقیقة معاییر على أساس   

 
الغیر  اتتأثیرلوخاصة لللمحسوبیة، مجال الیفسح ما نظام تقییم وترقیة القضاة الغموض، یلف الحالي، وفقا للإطار و

السیاسیین. وعلاوة على ذلك، یتمتع وزیر العدل بصلاحیات والفاعلین ل السلطة التنفیذیة من قب والغیر مشروعة مبررة
واسعة في عملیة اختیار وتعیین القضاة، واتخاذ الإجراءات التأدیبیة بحقھم، واحالة قضایا للمجلس التأدیبي وكذلك وقف 

.بشأنھم ر تأدیبياتخاذ قراحین  إلىالقضاة عن العمل   
 
 



	
 
 

 حصریا من ھتمكین بما في ذلك من خلالاستقلالھ، وضمان إصلاح مجلس القضاء الأعلى م بنعربیة مؤكدا أن: " تختاو
الجمھور  وایمان لاستعادة ثقة  أیضا استقلال القضاء فحسب، بللتعزیز  یسلشرط جوھري المسار المھني للقضاة، تدبیر

بنزاھة القضاء اللبناني."  
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